
“نــداء تــونس” يضغــط علــى رئيــس هيئــة
ــــات ويعطــــل المســــار الانتخــــابي في الانتخاب

البلاد
, مايو  | كتبه عائد عميرة

 قبــل ســبعة أشهــر مــن موعــد إجــراء الانتخابــات البلديــة، أعلــن شفيــق صرصــار رئيــس “الهيئــة العليــا
ية) في تونس، صحبة بعض أعضاء الهيئة، صباح اليوم استقالتهم من المستقلة للانتخابات” (دستور
منصبهم بشكل مفاجئ، دون أو يوضّحوا الأسباب الرئيسية لذلك، إلا أن عديد المراقبين ربطوا هذه

الاستقالة بضغوط سياسية مورست على الهيئة.

صرصار يستقيل

شفيق صرصار قال في مؤتمر صحافي “صونا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتزاما بالقسم الذي
أديناه لما تولينا المسؤولية بأن نعمل على ضمان انتخابات حرة ونزيهة (…) واحترم الدستور والقانون
(…) فقد قررنا نحن محمد شفيق صرصار رئيس الهيئة، والقاضي مراد المولي نائب الرئيس، والقاضية
لميـاء الزرقـوني عضـو مجلـس الهيئـة، الاسـتقالة مـن مهامنـا.“ وأضـاف ” لقـد اضطررنـا الى هـذا القـرار
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كدنا بأن الخلاف داخل المجلس (مجلس الهيئة) لم يعد مجرد الذي اؤكد بأنه قرار مسؤول، بعدما تأ
خلاف في طرق العمل بل أصبح يمس القيم والمبادئ التي تتأسس عليها الديمقراطية.“

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي هيئة أقرها الدستور التونسي الجديد في
المادة ، للإشراف على الانتخابات

وتابع “منذ يوم  فبراير (شباط) ، وهو يوم تسلّم وتسليم بين الأعضاء المغادرين والأعضاء
الجدد (في الهيئة)، تبينّ تعمق هذا الخلاف الحاد الذي سريعا ما أدى إلى توتر الاجواء والى مطالبة
جزء من المجلس بإنهاء إلحاق (توظيف) عدد من كوادر الهيئة الذين عملوا بكل تفان وكفاءة سواء
(في انتخابــات) ســنة  أو ســنة  .“والهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات هــي هيئــة أقرهــا
الدســتور التــونسي الجديــد(الصادر في ينــاير) في المــادة ، للإشراف علــى الانتخابــات ويتــم
انتخابها من البرلمان وتتكون من  أعضاء “مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون

مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.”

أسباب غير مكتملة

تصريح شفيق صرصار، أثناء الندوة الصحفية كان مقتضبا بعض الشيء إذ لم يكشف عن الأسباب
كيـد أحـد أعضـاء الهيئـة اسـتعداد هيئـة الحقيقيـة الـتي دفعتـه للاسـتقالة الـتي جـاءت بعـد يـوم مـن تأ
الانتخابـــات تنظيـــم اســـتفتاء شعـــبي علـــى مـــشروع قـــانون المصالحـــة الوطنيـــة الـــذي تتبنـــاه رئاســـة
يــة ويــدعمه حــزب نــداء تــونس وترفضــه حركــة النهضــة وعديــد الأحــزاب الأخــرى ومنظمــات الجمهور

المجتمع المدني.



شفيق صرصار رئيس “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”

ير اعلامية نية الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، الدعوة إلى اجراء استفتاء شعبي وكشفت تقار
في خصــوص مــشروع قــانون المصالحــة الوطنيــة في المجــال الاقتصــادي والمــالي، بعــد غــد الخميــس في
يـره في البرلمـان بعـد اعلان حركـة النهضـة كـده عـدم قـدرته علـى تمر خطـاب مـوجه إلى الشعـب، بعـد تأ

رفضه.

ويقرّ مشروع هذا القانون، العفو على قرابة  رجل أعمال تورطوا في قضايا فساد، والعفو عن
الموظفين العموميين، وأشباههم بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي، والاعتداء على المال العام،
مـا لم تكـن تهـدف إلى تحقيـق منفعـة شخصـية. وتسـتثنى الرشـوة والاسـتيلاء علـى الأمـوال العموميـة،
يــن العابــدين بــن علــي ( – )، مــن الانتفــاع بهــذه خلال فــترة حكــم الرئيــس الأســبق ز

الأحكام.

“نداء تونس” يسعى لضرب هيئة الانتخابات واستقلاليتها خوفا من الموعد
الانتخابي القادم، كونه غير مستعد لخوضه

تصريح العضو نبيل بوفون في خصوص استعداد الهيئة لتنظيم استفتاء، مثّل القطرة التي أفاضت
الكـأس وأخرجـت الخلافـات داخـل الهيئـة الـتي عمـل حـزب نـداء تـونس علـى تـدعيمها، إلى العلـن، فــ
“نداء تونس” يسعى لضرب هيئة الانتخابات واستقلاليتها خوفا من الموعد الانتخابي القادم، كونه
غير مستعد لخوضه. وما السعي لإجراء استفتاء حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية في هذا
الــوقت إلا ســعيا لتشتيــت مجهــودات الهيئــة الــتي تســتعد للإشراف علــى تنظيــم الانتخابــات المحليــة

المقبلة.

خطر تأجيل الانتخابات

كّــد شفيــق صرصــار في وقــت ســابق، وجــود أطــراف ليــس في مصــلحتها اجــراء الانتخابــات ســبق أن أ
البلديـة في موعـدها وتخـاف مـن القيـام بهـا لأنهـا مـن الممكـن أن تفـرز نخبـة سياسـية جديـدة، وسـبقه
 تصريح أخر قال فيه صرصار إنّ، “”عدم تنظيم الانتخابات هذا العام يسيء لتونس لأنه بذلك تمر
يــة الثانيــة دون تطــبيق البــاب الســابع منــه والمتعلــق بالســلطة ســنوات علــى إصــدار دســتور الجمهور

المحلية، مما يترجم عجزًا عن التقدم في مسار الانتقال الديموقراطي”.



يخشى التونسيون من مزيد تأجيل الانتخابات المحلية في بلادهم

وحدّدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الـ  من ديسمبر موعدًا لإجراء الانتخابات البلدية
ية والحكومة ومجلس نواب الشعب والأحزاب السياسية ومنظمات بعد التشاور مع رئاسة الجمهور
المجتمع المدني والهياكل القضائية المعنية بمراقبة الانتخابات. وسُيرّ العمل البلدي في تونس عقب ثورة
 مــن قبــل النيابــات الخصوصــية وهــي مجــالس بلديــة مؤقتــة غــير منتخبــة عينــت بــالتوافق

الحزبي، إثر حل المجالس البلدية.

وتعدّ الانتخابات المحلية حسب متابعين للشأن التونسي، امتحان حقيقي ستخوضه الأحزاب نحو
تحقيق الحكم المحلي وتخفيف الضغط على السلطة المركزية، يذكر أن الانتخابات المحلية كانت مقررة
كتوبر ، ثم تم تأجيلها إلى  من مارس ، نظرًا لأن البرلمان لم يصادق على في  من أ
القــانون الانتخــابي إلا في الأول مــن فبرايــر المــاضي، بســبب خلاف بين الكتــل البرلمانيــة بشــأن القــانون

الانتخابي وبخصوص تصويت رجال الأمن والجيش في الانتخابات.

أزمات “نداء تونس” تعرقل المسار الانتخابي

رغم عدم كشفه عن حجم الضغط الذي مورس ضده وضد هيئة الانتخابات، يؤكدّ عديد المراقبين،
ممارسة حزب نداء تونس ضغطا كبيرا على صرصار والهيئة بهدف التأثير فيها وبثّ الخلافات داخلها
لتعطيل المسار الانتخابي الذي يخشاه النداء. ومنذ تأسيسه يعيش حزب نداء تونس على وقع عديد
الأزمــات المتكــررة الــتي وصــلت حــد انقســامه واســتقالة العــشرات مــن كتلتــه البرلمانيــة وتأســيس كتلــة

جديدة بالإضافة إلى استقالة امينه العام وتأسيسه حزب جديد يعارض حزبه الأم.

السلطة المحلية تقوم على أساس اللامركزية التي تتجسد في جماعات محلية



تتكون من بلديات وجهات وأقاليم

 

وفشــل حــزب نــداء تــونس في الحفــاظ علــى وحــدته وإدارة الحــوار بين قيــاداته وعجــز عــن إيجــاد حــل
تـوافقي يجمـع بين كـل الأطـراف علـى مبـدأ واحـد، رغـم المسـاع الـتي ظهـرت علـى الساحـة منـذ بدايـة
الانقسامــات. ويخــشى التونســيون أن يتواصــل عرقلــة حركــة “نــداء تــونس”، للمســار الانتخــابي في
بلادهم، ما من شأنه أن يتسبّب في مزيد عرقلة نشاط البلديات وعملية التنمية في الجهات وتأخّر

تحقيق مطلب من المطالب الشعبية الأقرب للمواطنين وهو الحكم المحلي.

تتالي الانقسامات التي كادت تعصف بنداء تونس

 وينظم الباب السابع من الدستور التونسي كل ما يخص السلطة المحليّة، إذ ينص في فصله الـ
على أن “السلطة المحلية تقوم على أساس اللامركزية التي تتجسد في جماعات محلية تتكون من
ــة وفــق تقســيم يضبطــه ي ــراب الجمهور بلــديات وجهــات وأقــاليم، يغطــي كــل صــنف منهــا كامــل ت
القـانون”، وتقـدّر تكلفـة الانتخابـات البلديـة بنحـو  مليـون دينـار تـونسي (قرابـة . مليـون دولار

أمريكي)، وفق أرقام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
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